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  أعمال الضبطية المنشئة للمسئولية المدنية
  صطفى الهاديالباحث/ شريف عبد اللطيف م

  الملخص باللغة العربية
ة، فق  ن ة ال ل ة لل ة ال ال ال ل أع وحة ح ا ال الأ ور ه ي
جعة  الغ م ام  اه ي في الآونة الأخ  ائي ال ر ال الق ل مأم ي ع ح

ي ي اته وأدواته ال آل ي  م العل ق ة، وال رها م ناح ها وص ا ة وأن ر ال ها ت ل
اد  ق الأف ق اس  هاك أو م حف الأم م جهة، وما ق ي ع ذل م ان
ف عام  ائي م ر ال الق غ ع ف أن مأم ، ولا  اته م جهة أخ وح
اً  ن أل م ة؛ ح  ن ة ال ل ام ال ء أح ي علي ض ه أه ال ه ع خ اءل ت م

اب أو ال ه ال اج ع خ ر ال ة ع ال ل ا ال ي م ض، والأم علي ه ف
ع  ي  ائي ال ر ال الق ل مأم ة ع ع اش ار ال ولة ع تع الأض ال
أ  ال ه  ل، وذل ما درج الفقه علي ت لل في أداء الع عة أو ع ال ال تا ع أع

عة. ل ال اداً ل فقي أو اس   ال
Abstract 

This thesis research revolves around the police work 
establishing civil responsibility. The work of the police judicial 
control officer has recently received great attention, referring to the 
development of crime, its patterns and forms on the one hand, and 
scientific progress with its mechanisms and tools required for 
maintaining security on the one hand, and the resulting violation or 
Infringement of the rights and freedoms of individuals on the other 
hand. It should not be forgotten that the judicial police officer is a 
public servant who is held accountable for his professional error in 
the light of the provisions of civil liability; Where he is civilly 
responsible for the damage resulting from his fixed or presumed 
mistake, and the matter in this way raises the responsibility of the 
state to compensate for the damages arising from the work of the 
police judicial control officer as a follower of subordinate actions 
or from defects in the performance of the work, and this is what 
jurisprudence has traditionally called an attachment error or based 
on to bear the liability. 
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  مقدمة
ور  ه و ف  ه دوما ي اره ول ة أو الف ال  ه د العل أو ال ل ف ان ل إن 
ة في  ا ة ال وال ي ف الق راودت هاده، ف زم ل  ه و اج ي ح

ائي ع ال ر ال الق أم ة ل ن ة ال ل ع ال ض ل م ال الع ي، في م ه أ ال
ر ال  أم ي ل ه أ ال اجهة ال ة في م ا ه م ح ف ائلاً ع م ما ت ي م ال

ي. ائي ال   الق
ل  ة ب  اءمة ال ق ال ه ل اً م ص س اع وال ع الق وق أرسى ال

ان للفقه جهٌ م ا  ات،  ق وال ق ة ال ا ة والعقاب وح ل ر في م ال د وم
ان م  ة، و اءمة ال فا على تل ال ه لل ع في س ف إلى جان ال ق ال
ور  ي إن على ال ة ال ن اث القان راسات والأ ي م ال لاد الع ته م اج ذل وث ن
لال  احل الاس لة له خلال م ات ال ل ه وال ام  ائي ال ر ال الق أم ال 

ت إلى دراسة وال  راسات على ذل ف بل ام ق أم ال ع الأدلة، ول  وج
از  ، مع إب اءاته ائي لإج ر ال الق ارسة مأم ار م ه في إ ه ف ق ال حق
اد  ق الأف هاكه حق ائي حال ان ر ال الق أم ة ل ائ ة ال ل ح جان ال ض وت

ها  ل ف ي  الة ال اته في ال ات؛ غ أن وح ن العق قاً لقان م  هاك ج ا الان ه
الغة في  ه ال راسة رغ أه ال وال ام  ر م الاه ة جان ل يلقي ذات الق ث
ه  اد  ائي، و اق ال الق ار ون اته في إ ه وح ه ف ق ال ة حق ا ن وح ص

ي، وم ائي ال ر ال الق أم ة ل ن ة ال ل ع جان ال امه ب  ال
وع. له غ ال ع ث  ر ال ح   ال

راسة، وذل لا  ال وال اوله  ع وت ض ا ال ج ه ل اح ل ولعل ذل ما دفع ال
ا أن  ا ه ا في  اه، بل ح ف د ف ج ناه أو م وم فأوج ا أمام مع ع أن ي ال ع

ة  ن ات القان ا ل م ال ر القل ي ل إضافة إلى ال ضع، ل ا ال ة في ه ال
ة  ن راسات القان ه م ال قل ال ا ال ج ه نا إلى ول ع ا ل  ن ذل م

ة.   ال
  إشكالية البحث وأهميته:

جعه  الغ م ام  اه ة  ي في الآونة الأخ ائي ال ر ال الق ل مأم ي ع ح
م العل ق ة وال رها م ناح ها وص ا ة وأن ر ال ها ت ل ي ي اته وأدواته ال آل ي 
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اته  اد وح ق الأف ق اس  هاك أو م حف الأم م جهة وما ق ي ع ذل م ان
ف عام ت  ائي م ر ال الق ه أن مأم غ ع ال ، ولا  م جهة أخ
ا ع  ن أل م ة، ح  ن ة ال ل ام ال ء أح ي على ض ه أه ال ه ع خ اءل م

ر  ولة ع تع ال ة ال ل ا ي م ض، م ف اب أو ال ه ال اج ع خ ال
عة أو ع  ال تا ع م أع ائي  ر ال الق ل مأم ة ع ع اش ار ال الأض
ل  اد ل فقي أو اس أ ال ال ه  ل وذل ما درج الفقه على ت لل في أداء الع ال

ة ل ع ع إقامة ال عة، ول ي ر ال  ال أم ي ل ه أ ال ة ع ال ن ال
اعة، على  ام واج ال ة وال ئاس ة ال ل رج في ال ار ال ضع في الاع ائي ال الق
ا ي ع أفعاله حال  ائي ع ر ال الق ة مأم ل اؤلاً ع م م ن ي ت

ه أو ما درج  ؤوس اء م ئ ع أخ ة ال ل ه، وم م ه لأم رئ ف ه ت على ت
اع القائ  حا في ال ة ال أك وض ال و إش ة، وت ا ة أو الإش ئاس ة ال ل ال
ة  د الح ف ه م ائي وال  في الغال والأع م ر ال الق ل مأم ب ع
اصة وال في  اة ال مة ال ار وح ف والاع ال في ال ن  ة القان ا ل ح م

ها م ال ل وغ ف ال ال ع ها م ال اي عي ل نها وال ج ص ق الأم ال ي ق
ر ال  ال مأم أ على أع اغ وصف ال ة إص ر ال و صع أم ق ي ل
ام  ة على الأم وال اف ة العامة وال ل ض ال غ نها في الغال ت  ائي ل الق

ائ ر ال الق لا ع أن مأم ن، ف ى القان ق وف العام و له في  د ع ي ي
ف  م ت ل ات، ل ذل ف بل إن الأم  ا والع ال ة  ا ة م ة وقاس ص
ة  ل عه ال ل ت فه م ت م ت ر ال وع أم ة والأمان ل أن قة وال ر م ال ق
ها  ان ة في ال وج ال عاداً لإش ل أ عها ت له، تل ج ها ع أدائه لع ا وم

لة  الأم عاد ال اجهة أ ة ل اس ل ناجعة وم ل إلى حل ص عي لل ج ال ال 
ها. اه ة في  اق و م اف ت د أه   خاصة مع وج

  أما عن أهمية الموضوع:
ض  ام ع خ ا الإح ه ، أح ار ازع ف ب ت ع ت ض ة في ال ا فع ال

ارها، أما ض غ امها وخ ام على إت ة والأخ الأق ة  ال جعه ال ان م ام ف الأح
م  ة لا ي ا ه، لأن ال في ال ة  ا ه وال ة م دراس ع وال ض ة ال في معال
ل على  قة ال ة ال وم ة صع ار ال ة وم ع ال ان م لل، و معه ال
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ل  ة ف ن ة ال ل ه ل في ش ال اجعه، وقلة ما   ة ل م ادة العل ال
راسات ذ ي م أمهات ال وال ي والع الع ة  ة والع ة ال ت بها ال خ

ي  ائي ال ر ال الق ة مأم ل اص  اث، ول القلة في ال ال والأ
ئ  ل م ال ة  ل ي م ر ع ت ة ت ع اً، ل ذل ف بل إن ال ن م

ن ون ان م ي وت أ ال ؤس ع ال ة، وال ا ة والإش ئاس ة ال ل اق ال
ة إن  ن ة ال ل ان ال اره أح أر اع أ  ي ع ال ا ع ال ة أ ع ر ال وت
ني، والأم على  ن ال ال ب فقه القان قاش وال ضاً لل ل  ال الأه والأك تع

ج  أ  د وم لل ار م ان إلى م ج الارت ا ال  ل على ه ل ج ه 
ات م شأنها  عها صع ة عادلة؛ تل ج قاضي إلى ن ه للقاضي وال ل  ن 
ة  ان له الغل ام وال  ازه، غ أن الإق رة على إن امه والق ة في إت ال م ال أن ت
عي  ها في ال ي ت س ة ال ع ال تل الأه ض ة م ه أه افع إل ان ال فق 

اولة الإج ة وم اق ها م اه و في  اؤلات ت ة على  م ال ها:ا   أه
ا لأم  -١ ف ادرة ت ا ي ع أفعاله ال ائي ع ر ال الق ة مأم ل م م

اء  ئ على أخ ة ال ل ن، وم م اة القان اساً  ح ل م رئ وت
ه. ؤوس   م

ة ال -٢ ائه ال ائي ع أخ ر ال الق اءلة مأم ء وماذا ع م ة ع س اج
اته. ل غلاله ل   اس

ل  -٣ ص ة ال ائي و ر ال الق امات مأم ي ال راسة في ت ة ال وت أه
ور. اقع على ش ال ر ال ام تع ملائ ل ال   إلى ن

  منهجية البحث:
ر  ائي هي صل ال وم ر ال الق أم ة ل ن ة ال ل ان ال إن 

ص ا راسة فق ح ة ال ادة العل لي القائ على ال ل هج ال اد على ال اح على الاع ل
ة،  ائ ام ق ة وأح ة ورسائل عل عات ودراسات فقه اث وت اع وأ ة م ق ل ال
راسة  ع ال وال ض ام ذات العلاقة  لاص أه الأح ا م وراء ذل إلى اس سا

ر  انا وأوث م ان أوضح ب ها ما  لا في ناقلا م ها في صل ال وم اً إل اً، م
لفه، فأمانه  ة واس م ف ر ورق ال اب أو ال أو ال ان ال ة ع ف أسفل ال

ه. ل إلى صاح ل ق ع  ج أن  ي ت   ال العل
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  خطة البحث:
ه  غى م ف ال غاً لله اره بل اً ل ي اناً وت ي ب ي تع ة ال العل إن خ

ل في ر ال  وال أم ة ل ن ة ال ل اء ال ق ع واس ا في ت ع رسال ض م
اب رئ وذل  اً ث  ه لاً ت اراً  ف هج ال م ائي على ن ي الق

الي: هج ال   على ال
ائي  ر ال الق ي مأم ل الأول: ت   الف
ائي ر ال الق امات مأم اني: ال ل ال   الف

ة ات   ال
ات ص   ال

اجع ة ال   قائ
  الفصل الأول

  تحديد مأموري الضبط القضائي
  في القانون المصري وقواعد الاختصاص المكاني والنوعي

: ه وتق   ت
ة  ة مه ن ت آثار قان له ي اج ع ات واسعة، وم ن ائي سل ر ال الق أم ل

ع ا اذ  ن ات ل له القان ه  ا ه ل اول ل وم ه للع ارس ل م اءات وفى س لإج
ر  ع مأم اسعة خ بها ال ات ال ل ه ال ، وه قه اد وحق ات الأف ال م ح ي ت ال

ة العامة ل ه م رجال ال ه دون غ ائي وح ده ه ما )١(ال الق جع ذل وم ، وم
له،  ال ع ي في م ل عل ة وتأه ل ة ع ائي م درا ر ال الف ه مأم ع  ي

فاء ت على ذل أن ان ج ع  و نه  ائي أو  ر ال الق قاد صفة مأم واف
ل  ع أو  لان  داها  ة م ه ة هامة وج ع ن ده ال ي ح اص ال اد الأش ع
ل  ة ع  ن ه ال ل اناً م ر ال بل وق ت أح فة مأم ع ة  اءات ال الإج

ر ال ي مأم ة ت ارة أوضح أن أه  ، ر ي ع ذل و في ض ائي ت  الق
اء  أ إج ائي  ة م ل له صفة ال الق ل ث وقام أح رجال ال أنه إذا ح
لاً ولا  ا قع  له  ة فإن ع ائ ة الق جال ال ن ل لها القان ي خ اءات ال م الإج

                                                 
ة  .د )١( ة، ل ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش ي ف ش ال ف ت   .٢٢١، ص٢٠١٧أش
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عي  اصه ال ائي ع اخ ر ال الق ج مأم اً إذا خ ل أ ه، والأم  ع 
اني   .)٢(وال

ة الإدارة  ة وال ائ ة الق ال ال ة ب أع غاي لاف وال ة أوجه للاخ وث
ة  اب ال قة على ارت ا اءات ال اذ الإج ها في ات ف ل و ة الإدارة ت فال
ور  اً ع ال ه ال تع تع ابها، وهي على ه لة دون ارت ل عها وال ع وق ف م به

ع  ن في م قائي للقان ة الإدارة ال ال ال ر أع عها وم ص ل وق ة ق اب ال ارت
فا على  ف ال ورات به ة وال ل الأك ات، ع ادة ال ف على رخ س و ال
س  ام مه  ، اف ة ال ن  ي ت عة ال ك للأم ر ال الأم العام، تف مأم

ي قام بها صاح اء ال ال ال قة أع ا ادر لها  ال  اصفات ال أن مع ال ال
ا   ة  ع ج م وق ر ال ع أم افة إذا ت ل ر  ه ال اء، في ه ال خ  ال
ا  ة فإن الأم في ه ع ج ، أما إذا ت وق ة ال الإدار اق ودائ ار ون في إ

ا ف ائي، م ه ة ال الق خل في دائ اق ال الإدار ل ج ع ن ض  إن الف
ة  ة، وث قع ال ها ف ة الإدارة في مه ل ال أ ح تف ة ت ائ ة الق ال
داها أن  ة الإدارة م ة وال ائ ة الق لاف ب ال ت على الاخ ة هامة ت ن
ة  ل اً لل ن أ ة العامة وت ا ن لل ائي ت ال ال الق ة على أع ا ة الإش لا ال

ي ي ال ال الإدارة ال ة على أع ا ة الإش لا ا ال ائي، ب ر ال الق عها مأم
ان  اء  في وق أو م ها ف دورة أو إج ة الإدارة وح ل ن لل الإدار ت
ة الإدارة  ل ها لل ة الإدارة العائ أم ال ل  ة ه أم ي ة مع مع و

.   فق
ة الإ ة ال ام ارة أخ أن مه ل ما ه لازم لاح ام  دارة ت في ال

فة  ا ال و ها على ه ف ، وم ث ف ا ة لل ق الأم وال ن وت القان
قة  ا حلة ال ال د  في ي ة الإدارة ال اق ال ت على ذل أن ن ة، و وقائ

ع وق ائي  ا ال الق أ ن ا ي ة، ب ع ال ا على وق ة له ة، ون ع ال
اصات أوسع م تل  ة اخ ائ ة الق ح ال ن  لاف ن أن القان اي والاخ ال
ن  ائي في القان ر ال الق ي مأم احاً ل ، و جال ال الإدار حة ل ال

                                                 
ؤ  .د )٢( ة ع ال اة، ل عات ناد الق ة، م ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ، ش ، ٢٠٠٥وف مه

  .١٩٥ص
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اح ل إلى م ا الف ا نق ه عي فأن اني وال اصه ال اع اخ اناً لق  ال وت
الي:   ثلاثة على ال ال

.  ال الأول: ن ال ائي في القان ر ال الق   ائف مأم
اني: ائي.  ال ال ر ال الق أم عي ل اني وال اص ال   الاخ
: ال .  ال ال اله ة علي أع ا ة الإش لا ائي وال ر ال الق ة مأم   ت

  المبحث الأول
  القضائي في القانون المصري طوائف مأموري الضبط

ادة/ ان ن ال ائي ح  ٢٣٥أ ر ال الق ائف مأم ة  ائ اءات ج إج
ه:  ا ن قة    جاءت نا

:  -  أ اصه ائي في دوائ اخ ر ال الق  ن م مأم
ها.  -١ ة ومعاون ا اء ال  أع
ون.  -٢ اع لات وال ا ن اؤها وال ة وأم ا ال  ض
ة.  -٣  رؤساء نق ال
اء.ا  -٤ ف خ ال ا لاد وم خ ال ا  لع وم
ة.  -٥ م ة ال ي ات ال ال لاء م ار وو  ن

دوا  ة أن ي اخل زارة ال ف العام ب ة ال ل ي م ات ومف اف ي أم ال ول
. اصه ائي في دوائ اخ ر ال الق م بها مأم ق ي  ال ال   الأع

ائي في دوائ ا   - ب ر ال الق ن م مأم :و اصه  خ
١- . ات الأم ي وعها  ة وف اخل زارة ال اح العامة ل ا إدارة ال ي وض  م
ة  -٢ اء ال ا وأم ن وال ف ات وال ام ورؤساء ال و الإدارات والأق ي م

ة الأم العام وفى  ل ن  ة العامل ات ال اح ون و اع لات وال ا ن وال
ات الأم ي ائي   .شع ال ال

ن. -٣ ة ال ل ا م  ض
ه الإدارة. -٤ ا ه اصلات وض قل وال ي وال ة ال ال ي الإدارة العامة ل  م
ة. -٥ انة ال ا أساس ه  قائ وض
احة. -٦  مف وزارة ال
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ف  ع ال ل  ز ال ت الاتفاق مع ال ل  ار م وز الع ق ز  و
ة إلى  ال ائي  ر ال الق اصه صفة مأم ي تقع في دوائ اخ ائ ال ال

ارات  اس والق ان وال اردة في الق ص ال ، وتع ال ائفه ال و أع علقة  ن م وت
ارات  ة ق ا ائي  ر ال الق اص مأم ف اخ ع ال ل  أن ت الأخ 

. ز ال الاتفاق مع ال ل    صادرة م وز الع
ن  ة  ١٩٩وق ن القان ع  ٢٠١٤ل اء ن ة على إن ة ال ن ه ل لقان ع ال

ادة/ ) وق جاء ال في ح ال ة ه (معاون الأم ائف رجال ال ي م و  ٩٤ج
ر ( ح معاون الأم صفة ١م ة على م تها الأخ ن في فق ا القان افة به ) ال

ه. ة م تارخ تع ائ ة الق   ال
ادة/ ق ال اء م ق رو ال  ٣م اس ة ي أن مأم ائ اءات ال ن الإج م قان

ائف ثلاثة: ا إلى  ق ائي ي   الق
ائفة الأولي اني  :ال عي العام وال اص ال ائي ذوو الاخ رو ال الق مأم

ادة/ ق ال اً في م ه ح لاء ه م ورد ذ امل وه ة في  ٢٣ال ائ اءات ج إج
: تها (ب) وه   فق

ا  -١ ي وض .م ات الأم ي وعها  ة وف اخل زارة ال اح العامة ب  إدارة ال
ام. -٢ و الإدارات والأق ي  م
ن. -٣ ة ال ل ا م  ض
اصلات. -٤ قل وال ي وال ة ال ة ال ي الإدارة العامة ل  م
ة. -٥ انة ال ا ه  قائ وض
احة. -٦  مف وزارة ال

ة ان ائفة ال ائي ذوو الاخ :ال رو ال الق اق مأم عي العام في ن اص ال
ادة/ ل ال في ن ال ه على س لاء ه م ورد ذ د وه اني م اءات  ٢٣م إج

تها (أ) وه : ة في فق ائ   ج
ها. -١ ة العامة ومعاون ا اء ال  أع
ون. -٢ اع لات وال ا ن اؤها وال ة وأم ا ال  ض
ة. -٣  رؤساء نق ال
اء. -٤ ف خ ال ا  الع وم
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لاء  -٥ ار وو ة.ن ي ات ال ال  م
ة ال ائفة ال ه  :ال ود؛ ه عي ال اص ال ائي ذو الاخ رو ال الق مأم

ات  ال ع مع  ة ل ال فة إلا  ه ال ع به ائي لا ت ر ال الق ائفة م مأم ال
اء  ع أن عي شاملاً ج اصها ال ن اخ ة  ، ف ق إلى ف ائ وهي ت م ال

ر ه رات م إضفاء صفة ال ة ال اف ن م ه قان لة ذل ما ن عل ة وم أم
ة  القاه رات  ة ال اف ي إدارة م رة على م ه اء ال ع أن ر ال في ج مأم

ن  ها في القان ص عل ائ ال ة لل ال وعها  امها وف ة  ١٨٢وأق م في ١٩٦٠ل
ة أخ م م اك ف رات، وه ة ال اف د شأن م ائي ي ر ال الق أم

ة  س ال ومف ال ارك ومه ف ال ه م اناً وم عاً وم اصه ن اخ
انه ق ورد  ه و الف ذ اد ال ع ي وال ار أن ال ع وضعة في الاع ا ي ، وم وال
ه  اب ذ اص ال ام أ ش م غ الأش ، وم ث فإن  ل ال علي س

ل ه، غ أنه ون  أ ع ع  لاً لا  ا لاً  ن ع ائي  ر ال الق ال مأم م أع
، فإذا  ائفه ها و دون ف ي ي هات ال ر ال قاص علي ال اص مأم كان اخ
ع علي  ا  اماً، ون ه ت ف ة و فق سل اصه، فإنه لا  ة اخ ر ع دائ أم ج ال خ

ة العامة، فإذا شاه ل ة الأقل م رجال ال اً بها خارج دائ ل ة م ة ج  ضا ال
ل  ا ف  ه فإن ال وال ه وتف ال على ال اني فقام  اصه ال اخ

ائ ر ال الق أم ران ل اءي مق ي الإج للأن ه الع اً  اً ون ان   .)٣(ي ال م
  المبحث الثاني

  ائيالاختصاص المكاني والنوعي لمأمور الضبط القض
عاً م رجال  ون ج ع ائفه  ه وو لاف رت ة على اخ ان رجال ال إذا 
ائي ال  ا م رجال ال الق ن ه ل ائفة م د  ن ح ، فإن القان ال الإدار
ة  ا م رجال ال ن ون وان ل  ه آخ ة، وأضاف إل ه ال ال ة الأع اش ه م

  ، ائفه ر إلا أنه  و أم ن ل د القان ائي، إذا ح ال ال الق أع ن 
ن ق  اءات أن ت ة الإج اً فلاب ل اً مع ان اً وم اصاً ن ائي اخ ال الق

اناً. عاً وم اص ن ا الاخ ود ه ت في ح ش   ب
                                                 

ة  )٣( اي  ٦نق جل ع رق  ٢٠١٤ي ة  ٢٠٦٩ال . ٨٣ل  ل ي
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اصه  اق اخ ان ن ل إلا ب ائي لا  ر ال الق ي ع مأم وال
اني، وما ق  عي وال ج ال لي م ل  اقع الع اته في ال ارسة سل ه م ي

ها إلى فاعلها  ائ أو ن ع ال ف ع  احه، خاصة أن ال وال الأم إ
ر ال  اف ل مأم ل ذل ه ما ي لالات وس ع اس ات وج اء ت ل إج ي

اته على ال ارسة سل ه على م ة تع ل ات ع ة وخ مات ف  ال إرادة م معل
ة  ه الف ة له ائ ة الق اها م وراء تق صفة ال ي ت ة ال الاً لل ع وع ال
ائي م  ر ال الق أم ع ل له ال ا  ال ل ، غ انه و ر ال م مأم
اردة  د ال ع الق اوز  ، بل وق ت اته ة وح اد ال ق الأف ات ق ت حق سل

ن  ل ألا  في قان ف وفى س ة خاصة في شأن ال وال ائ اءات ال الإج
ه  اول اق م ن ل ع أن  اته أوج ال ل ه ل اول ائي في م ر ال الق مأم
ل  احه في م انه و لى ب اً، وذل ما س ان اً وم اقاً ن اراً ون ات إ ل ه ال له

الي:   على ال ال
ل الأول: اني.الا ال اص ال   خ
اني: ل ال عي. ال اص ال   الاخ
: ال ل ال اله ال ة علي أع ا ة الإش لا ائي وال ر ال الق ة مأم   .ت

  المطلب الأول
  الاختصاص المكاني

، وم  اني مع اص م ن له م اخ ده القان ا ح ائي  ر ال الق ق مأم ي
ن ق  اءاته أن ت ة إج قاً ث فلاب ل اص، و ا الاخ ود ه ت في ح ش ب

ة (مل ائ اءات ال ن الإج أح ٢١٧ص قان اني  اص ال ا الاخ د ه ) ي
اص وهي:  ا الاخ اف ه ل ب ها للق فى اح   معاي ثلاثة 

ة. الأول: ع ال ان وق   م
اني: . ال ه ل إقامة ال   م
: ال . ال ه ان ض ال   م

ر ال ان مأم ان فإذا  قة  ا عاي ال ار م ال اً وفقاً ل ائي م  الق
اته  ون سل اش ائي ي ر ال الق ار أن مأم اع اً  ه ص اء ال وقع م الإج
اق  ي ن عات، وت دها ال ي ت ها وال ن ف ل ع ي  هة ال كأصل عام في م ال
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١٤٠٢ 

 ، اله ائي أع ر ال الق ة مأم اش د ل اني م ع م خاها ال ة ت جعه ح م
اد  ة الأف اس  له م م ائي وما ق ت ر ال الق أم لة ل ات ال ل دها ال م
اق  ات في ن ل ه ال ارسة ه ة م ق صلاح ع أن  ي أوج على ال ة ال تل الأه
ا  ائي م ه ر ال الق وج مأم ار أن خ اع د، ذل ه الأصل العام  افي م جغ

د إلى ال ات ق ي له له م سل ر ال وما ت فة مأم ل  د وه م ان ال
اً  ر ال واح عل مأم وج  ا ال ، وه ِ اد م غ دقة أو ت ق الأف ق اس  ال
اه فقهي  اك ات ة غ أن ه ائ ة الق ة العامة ول م رجال ال ل م رجال ال

ز في حالا )٤(راجح اوز ذه إلى انه  ائي أن ي ر ال الق أم ة ل ائ ت اس
 : ر ه على م أ س ا ال اني وق أقام ه اصه ال اق اخ   ن

ا ه  :أوله ائي نف ي  ال الإج الة ال رتها ال ة وص ائ ورة الإج ة ال ن
خل في  اء ال ي ة الإج اش ع ذل م ع  ه فل  اخي  في وضع إذ ت

اصه ال ض اخ ق الغ جه ال  ه على ال اش ع على الأقل أن ي اني أو ل 
اني. اصه ال اق اخ ا ال أن  ن ه  درءاً له   م

ا ه اء مع  :ثان ة إج اش داها أن م ي م اءات وال اعي الإج ة ت ف اه الفقه  ما اس
ه ع ه أن  ج م اني  ر ال ال اص مأم خل في اخ اء آخ لا  ي إج

ة  ائ ورة الإج ة ال ق ب ن و الف د له، وق ي اني ال اق ال خل في ال ي
ة  ة وأنها قائ ل ورة الع ضها ال ورة تف ة ال اءات في أن ن اعي الإج ة ت وف
اءات  ن الإج ها في قان اءات ت س اعي الإج ة ت ا ف اء؛ ب ة الإج على وح

ة ذاته ائ اءات ال د الإج ة تع ة ح ة على ف لا ع أنها قائ ا جاء )٥(ف ؛ ح
ام  لاء قاص على حالة  ة له ائ ة الق ت صفة ال ن ث ن ه أن  ب القان
ه  اش اح ، فإذا  ه اق دوائ ها في ن الف ذ اني ال اص ال اب الاخ اح أس

اصه  ة اخ اً ع دائ ع ة وقع  اء في ج ا م إج ق له س اني ول ي ال
ان  اد، و أنه صادر م اح الأف اء و اني لها؛ اع الإج اص ال اب الاخ أس

                                                 
ة  .د )٤( ون دار ن ل ة، ب ائ اءات ال ل الإج في، تأص اح ال   ..٢١٦ ، ص٢٠٠٤ع الف
، ال .د) ٥( رة أح ح أح ح امعي الإس ة، دار الف ال ة وال ائ ال س في ال

  .٣٤٣، ص٢٠٢٠
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ر ال  اش مأم ه، أما إذا  ل ال م ل عاد ال اله واس ز إ ا  ا م مع
ا أج في  ال اً  اء ص ان الإج اني  اصه ال ة اخ اء في دائ ائي إج الق

اق  ة ن ا إذن م ال د له  ان ال اوز ق ال ى ول ت اني ح اصه ال ة اخ دائ
ف  ة ب ا ر إذن ال ى ص ر انه م ق ق (... م ال اء ال ه ... وم ق ادر إل ال
ه ولا   ا وج ه أي ه عل ف ائه أن ي ب لإج ائي ال ر ال الق أم ان ل ه  م

ان وق أنه  ج  ه أن ي أم لل د  ان ال ان غ ال ف في م اء ال  إج
اءات ال  إج اص م قام  ة اخ ان في دائ ان ذات ال ا  ال ف  ال

( ف اق دوائ )٦(وال ائي، لا صفة له خارج ن ر ال الق ان مأم ، وذا 
ا م ن مع ه  اً ع دوائ ع ونه  اش اء ي اني وأن أ إج اصه ال ز اخ ا 

ال  لاقها في الأح ة لا ت على إ ه القاع ه، فإن ه ل ال م ل عاد ال اله واس إ
اصه  ة اخ اوز دائ ائي أن ي ر ال الق ج على مأم ورة ت م ض كافة، فق تق
لة  اء ال ابها أو للأش ة أو الأدوات ووسائل ارت ي ال ت عاً ل اني، إما ت ال

ها ...  اً م ع ائي  ر ال الق ه مأم اش اء ال ي ن الإج وض  ه الف ل ه في م
أته  ي أل ورة ال اداً إلى حالة ال ن اس اً في القان اني ص اصه ال ة اخ ع دائ

اني. اصه ال اوز اخ   إلى ت
  المطلب الثاني

  الاختصاص النوعي
ائي أم ر ال الق أم عي ل اص ال ي الاخ ة، وق إن ت ة في الأه  غا

ادة ( ان ال ائي م ٢٣أ ر ال الق ة م ت له صفة مأم ائ اءات ج ) إج
ها أح  ت فق عي وذل  اص ال ة م الاخ ه الف اق ه ا ال في ن ، ب و

: ع ائي ب ن ر ال الق   مأم
ع الأول: اص ا ال ائي ذو الاخ ر ال الق اص ل مأم عي ال ل

رة. ه اء ال ع أن امل ج اني ال   وال
اني: ع ال اص  ال عي ال اص ال ائي ذو الاخ ر ال الق ل مأم

ن  عي ق  اص ال ي الاخ ا في ت . وال اصه وائ اخ ود ب اني ال وال
اراً م ثلاثة: جعه م   م

                                                 
ة  ٢نق  )٦( ق س١٩٦٣د ل ام ال  .٨٥٦، ص٧٤٧رق  ١٤، أح
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اص  ي الاخ ا ل ة  ع ال عي:أولاً: ن   ال
ة  ن صفة ال هاق ت ع ائ  ة على ج ة قاص ائ ها –الق ان  - دون غ اً  وأ

، وم ث  ف ع ال فة ل ه ال ح ه ادر  ن ال دها القان ها، وتل  ت ش م
ا  ل ال ا الق ، وم ه ائ ه ال اق ه ه خارج ن ائي ع ة ال الق ت ولا

ات ا اب ال امها العامل  رات وأق ة ال اف إدارة م ا العامل  ل ال لعامة، و
اسى). ولة (الام ال أم ال ة  ائ ال ة ال اف ا العامل فى م ا ال وعها و   وف

ادة ( ن رق ٥فق ن ال ة  ١٠٠) م القان ات  ١٩٧١ل اب ام ال اص ب وال
ر ال الق ل صفة مأم ن العامة على أن ( ا القان ام ه ائي في ت أح

ار م رئ  ه ق ي ر ب ي  ات العامة ال اب اد ال ا له أف ف ادرة ت ارات ال والق
ادة ( ا جاء ال في ال ات)  اب ائف ال ات العامة م ب شاغلي و اب  ٧٠/١ال

ح ات العامة ال اب ا ال ن على أن ( ض ر) م ذات القان ة  م سل
اردة ائ ال ال ة  ائ ة الق اد  ال ات في ال ن العق ر). ١٠٢ –٧٧في قان   م

ات  اب اد ال ة لأف ائ ة الق ح صفة ال ص سالفة ال أن م وال م ال
ه  لاي ص، ف ا ال اني في ه اق م ق ب ها دون ال ع ائ  اً على ج ن قاص العامة 

ع مع  دة ب رة.م ه اء ال ان م إن ابها وفى أ م ان ارت ان م ا  ائ أ   م ال
ادة/ ا جاء ال في ال ن  ٤٩ك ة  ١٩٦٠لعام  ١٨٢م القان اف في شأن م

امها  رات وأق ي إدارة ال ن ل ها على أن ( ار ف الها والات ع رات وت اس ال
ا وا ها م ال وعها ومعاون لات و وف ن يل اع ة  –ال ر ال صفة مأم

ا  ها في ه ص عل ائ ال ا  ال  ... اء الإقل ع أن ة في ج ائ الق
ن).   القان

عي: اص ال ا للاخ ه  اً: ش ال   ثان
ة  عي، وم ث إضفاء صفة ال اص ال ي الاخ جع في ت ن ال ق 

ه ش ال ن  ف خاص  ة ه  ائ ها، الق ي ارت ة ال ع ال ان ن اً  ه أ
لاء ي  اث؛ فه ة الأح ا ات ح ا العامل  ل ه ال اضح ل ال ال وال
اب  ث وق ارت ه وصف ال ق عل ل م  ها  ت ي ي ائ ال اصه في ال اخ

ة رق  اخل ار وز ال ر ق ني. وق ص فها القان عها وت ان ن ا  ة أ ة  ٢٠ال ل
ه  ١٩٦٢ ت ا ي ة   ة أم القاه ي اث  ة الأح ا اء م ل وال إن
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اث ه   ة الأح ا ات ح ا م ي أن ض ع ، الأم ال  ائ اث م ج الأح
رة  ه اء ال ع إن امل  اص ال ائي ذو الاخ ر ال الق الأصل م مأم

ه ال ار ق ولاي ا الق ها ول ه ت ي ي ائ ال ة على ال ائ ة الق ة في ال
اس. ه م أحاد ال اث دون غ   الأح

عي: اص ال ا للاخ ة معا  ع ال اني ون ا: صفة ال   ثال
ة  ائ ة الق اب صفة ال عي واك اص ال ي الاخ ا في ت ن ال ق 

اني  ة في ش ال ام صفة مع ل ه  ة ل اتها معاً. ال ة ب ائ مع ه ج ا وارت
ر ال  ت ع مأم دة ان ة ال ع ال فة أو ن ا م ال لف أ  إذا ت
ائي م  ر ال الق ال على ذل مأم ز م ة، واب ائ ة الق ائي صفة ال الق

ة الإدارة. قا اء ال   أع
  المطلب الثالث

  رافية على أعمالهتبعية مأمور الضبط القضائي والولاية الإش
ات  ة م سل ائي م رجال ال ر ال الق أم ع ل له ال ا  ال ل و
اءات  ن الإج اردة في قان د ال ع الق اوز  ة، وق ت اد ال ق الأف ق ت حق
ائي في  ر ال الق اوز مأم ل ألا ي ف وفي س ة في شأن ال وال ائ ال

اته ل ه ل اول ا  م ه  ا اله ون اف على أع ة العامة إش ا ن لل ع أن  أوج ال
ائفه ال و أع عل  ادة ()٧(ي ه ال ق  رو ٢٢؛ وذل ما ن ن مأم لها: ( ق اءات  ) إج

ه  ف ال و أع عل  ا ي افه  ائ العام وخاضع لإش ع لل ائي تا ال الق
هة ا ل إلى ال ائ العام أن  الفة ولل ه م ل م تقع م ة ال في أم  ل

ع  له لا  ا  ه وه ة عل أدي ع ال ل رفع ال له وله أن  اته أو تق في ع اج ل
ة العامة  ا ائي لل ر ال الق ة مأم ر ت ة)، وس وم ائ ع ال م رفع ال

مات  عل ع ال ائ وج اف ال ه في اك ا لة ن جعه أن م ة م ا م إلى ال ق أنها 
لال  اض الاس ف في م اصها في ال لها واخ ة لع ا ارسة ال ا ل ه العامة ت
 ، ق ء ال ة عق ب ائ ع ال ها أو ب ال ف اء  ر ال س فة مأم ع ة  ع ال
ائي  ا ال الق ه ن ج ة العامة ت ا لى ال ه أن ت اب الأم وص ا وج ل ل

                                                 
خل .د )٧( ة لل ائ ة ال ا ، "ال راه  أح ح أح ح ولة"، رسالة د اد لل قة الإشارة لها  ال سا

  .٤٦٢ص
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ة العامة م  ا ا  ال اقعة م اص ال ع ع فه في ج ق ه على ن  معه أن 
ة  ا ه ال ل مه ل ذل ف بل أن ما ت ة م ع ائ ع ال نها ب ال اذ ش ات
ات  ام ح قة واح هار ال ازن ب إ ها م ض ال ة ت ن ات قان العامة م خ

هل اد على ن ي ام الأف ق والال ائي ن ال ا ال الق ة ن ه ورقا ج ها على ت
رو ال  ة مأم ه ال ع له ة، و د ات الف ات على ال اوز أو اف ن دون ت القان
ه ح  د وم في درج ة أدنى م ج ه م درجات و ؤوس ائي دون م الق

اف رؤسائه فق ن لإش ة)٨(ع ا ة لل ها  ؛ فال ل في ت ف ي جعها ه العامة م
ج أن  ق واتهام الأم ال  ة ت ارها سل اع ة  ائ ع ال م أداء دورها في ال
ي  جهة ال ه إلى ال ا ائي في ن ر ال الق ه مأم ج ة العامة ال في ت ا ن لل

ع الأدلة.  مات وج عل لها علي ال فل ح   ت
ال أن ت ي  ة إدارة وال ة العامة ل ت ا ائي لل ر ال الق ة مأم

ة  ال ال اف على أع الإش ة العامة ت  ا ى أن ال ع ة  ة و ها ت ول
ائي حال  ر ال الق ة على مأم ة تأدي ة العامة أ سل ا ل ال ة، ولا ت ائ الق

ائ العام ة، بل لل اته ال اج ر ال  إخلاله ب ل م رئاسة مأم أن 
ائ  ة، ول لل أدي ع ال ي أو رفع ال أدي اء ال ه ال قع عل ائي الإدارة أن ت الق

ادة ( ق ح ال الا ل ة إع ائ ع ال ا ٢٢العام رفع ال ة (... وه ائ اءات ج ) إج
ر ة مأم ل أن ت ة) و الق ائ ع ال ع م رفع ال ائي  كله لا  ال الق

ة  ن ال ادة الأولى م قان ه ال ق  ة ول إدارة ما ن ة و ة العامة ت ا لل
ة ١٠٩رق ( رة  ١٩٧١) ل ه ها الأعلى رئ ال ة رئ ام ة ن ن ة م ة ه (ال

ادته وه ال  ة وت  اخل ئاسة وز ال اصاتها ب اش اخ ائفها وت د و وت
ا لها).ر الق نها ون ع افة ش   رات ل

  الفصل الثاني
  التزامات مأمور الضبط القضائي

: ه وتق   ت
فاً م ورائها  ه ة م امات مع ائي ال ر ال الق ن على مأم ض القان ف
ام بها،  اع ع ال اله الام ، على ن لا  ح ه أداء رسال امه  ان ح  ض

ق . غ أنه وفي ذات ال ه ه م أداء رسال ات ت ه سل   م
                                                 

ة"، صأح ف .د )٨( ائ اء ال ن الإج س في قان ور، "ال   .٦٠٥ي س
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از واقعة  إن ما  ن مل ي  ائي ال ر ال الق والغال والأع أن مأم
ن معه ق  قة على ن لا  داً على وجه ال ا ال م امه على ه ن ال ة  مع

ض آخ ن في ف ة، غ أنه ق  ل ة ال قق ال امه إلا إذا ت ال ما أوفى   مل
ة،  ه ال ل إلى ه ص ة ال صه  ل ذل ح ل في س ، وأن ي ة فق ا م ع ق أن 
ة عامة م  ائي م رجال ال ر ال الق امات مأم ل أن ال ا الق وعلى ذل 

ع  ق إلى ن قها ت م ت فة أو ع ه ة ال ة والغا ق ال ال ت اح اح  :أوله
ق ام ب ر الال ام مأم ها ال ي ي ف الة ال ق في ال ض ي ا الف ة وه  ن

ار  اء الأس م إف ع امه  رها ال ال وم ص ة تأبى الاح ة مع ق غا ال إلى ت
له  ة لع ه اال ه ي ي  :ثان الة ال ق في ال ض ي ا الف ة وه ا ل ع ام ب الال

ق  ر ال على ت ام مأم ها ال أن في ف ال ال؛  ها ع الاح خل ف ة ي غا
ض الأخ غ  ام في الف ها، فالال اة ف ة، أو ض ال ف ع ج ال ام  حالة الال
ه،  ر قاً وق لا ي احاً وت ائي ن ر ال الق رك مأم ه فق ي ة  ق ال ق ت م

ه ع الاس ل فإنه ي ان الأم  د وذا  ا  ل أن ل  م خلاله الق اء 
ع إلى  ج ل إلى ذل ه ال ة، وال ق ن ام ب اجهة ال ة أو في م ا ل ع ام ي ال
اء ال ال  ق ع اس ن فإنه ي ره القان ان م ام، فإن  ا الال أ ه ر ال أن ال

ره ان م ه، أما إذا  ع فة  ع ه ل ج ام  ر الال اب الأم  تق العق فإن ص
أن ا ال ي في ه عاق فة ق ال ع و العق ل اء  ه ع والاس ج   .)٩(ج ال

ر  امات مأم عان على أن الأصل العام في ال اد  اء  وال أن الفقه والق
ي  ن ال ص القان ة، وس ذل ن ا ص والع ال اما عاما  ائي ه ال ال الق

ام ج  ع  ت ها، وج ت ائ وض م ال ع ال ائي  ر ال الق مأم
ل  ة أن ي ه ت قع عل ضع  ا ال ائي في ه ر ال الق أنها، ومأم لالات  الاس

. الي غ م عاه أم اح ة م ا ن صه ب ه وح اي ل ذل ع   في س
ائي في م على  ر ال الق امات مأم ف نعالج ال الي:وس   ال ال

احله. ال الأول: ي وم ائي ال ر ال الق أم في ل ام ال   الال
اني: . ال ال ه لامة ال ام    الال

                                                 
جع ساب الإشارة  .د) ٩( راه، م "، رسالة د ر ال أم ة ل ن ة ال ل ان، "ال د ع ي م اد ال ع

ه، ص   .٨٧إل
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  المبحث الأول
  لمأمور الضبط القضائي الشرطي ومراحلهالالتزام الوظيفي 

ا ل إج ها إلى فاعلها ي اتها ون ائ وث ع ال ف ع  ء أن ال وال
مات  ر ال م معل اف ل مأم ل ذل ه ما ي لالات وس ع اس ات وج ت
الاً  ع وع اته على ال ال إرادة ال ارسة سل ه على م ة تع ل ات ع ة وخ ف
ر  ة م مأم ه الف ة له ائ ة الق اها م وراء تق صفة ال ي ت ة ال لل

ل أن )١٠(ال ان الق ا  ل ال  م ه ذج الأم ا ال ق ه لال وال حلة الاس م
عة م  اهله م ه تقع على  ي، و ه له ال ائي ع ر ال الق ه مأم ارس 

الي. ل على ال ال انه في م اح ذل و لى إ ة وس عة ف امات ذات    الال
ل الأول: لال. ال حلة الاس   في م
اني: ل ال حل ال .في م ق   ة ال

  المطلب الأول
  في مرحلة الاستدلال

ع  قة على ت ال ا ة ال ه اءات ال عة م الإج لال ه م الاس
ة  لى سل ى ت ة ارت ح مات في شأن ج عل ع ال ف إلى ج ي ته ة وال ائ ال

ادة/ ل ال ق ب اء وق ن ها ما ي في شأنها م إج اء عل ق ب اءات إج  ٢١ال
لالات  ع الاس ها وج ت ائ وم ال ع ال ائي  ر ال الق م مأم ق  ...)

.( ع ق في ال م لل ي تل   ال
اً أول  ائي ه غال ر ال الق جعها أن مأم ة  م لال أه ال الاس ولأع
اف على الأدلة  اءات أن  ه م إج ة وم شأن ما ي ان ال ل إلى م م 

ة ما ا اب ال ه وعق ارت ر ض ه ف ال ال ادرته إلى س ع وفي م ة في ال اد ل
حلة  ه ال ة ه و أه ات، ل ذل ف بل ت ة في الإث ال  ه الأق عل له ق 
ق  ه ال ج ي تف في ت لائل ال ف على ال ق قة وال ف ال نها تف في  في 

ائ والاتهام إلى ش مع أو ن اج الأدلة والق ها ي اس ه، وم ا الاتهام ع في ه
ت  املة إلا إذا ات ة ال ن ها القان لال  ال الاس اء أع ل لإع ، ولا س ع في ال

ن. اب للقان وع وم   ل م
                                                 

ه ص .د )١٠( جع ساب الإشارة إل ولة"، م اد لل خل ال ة لل ائ ة ال ا ، "ال   .٤٦٣أح ح أح
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ائي  ر ال الق أم ناً  ال ال قان لال  م الأع حلة الاس ه م وت
ا ها إج ام بها م راً، ال ة ف ا او ورسالها إلى ال لاغات وال ل ال ات، ق ءات ال

ات، الال  عاي اء ال قال وج الان ام  ةالال اء ال ف على الأش ال  ام 
امات  هام والال ، وتل ال ه ال ال ه وس ه ف ال ال اع أق ام  اص، الال والأش

ن ال اث القان ضعها دراسات وأ ازاً على ال م ها إ ائي على ن ت الإشارة إل
حلة  ال في م ه الأع ته له اش ائي في م ر ال الق انه، ومأم ه و الف ذ ال

ا: ام هام ه قع على عاتقه ال لال    الاس
لال. -١ ة وسائل الاس و ام    الال
٢- . قه اد وحق ات الأف ن ح ام    الال

لى ال الي.وذل ما س ع على ال ال ه في ف   ي ع
  الفرع الأول

  الالتزام بمشروعية سبل الاستدلال ووسائله
مة سلفا،  وفة ومعل ة مع عاي ثاب ع ل لال ووسائله لا ت ل الاس ة س و إن م
ر ال  ع على مأم ي ي سائل ال ل ال ال د وعلى س ع ل  ح أن ال

عها ف ائي أن ي ر ال الق ل مأم ي أن وسائل وس ع لالات، وذل  ع الاس ي ج
ن  وعه  ة وم ن لة مادام قان ل وس دة، ف لالات غ م ع الاس ائي في ج الق
ة وض  ف ع ال د إلى ال ان م شأنها أن ت ا  ال ها  أ إل ر ال أن يل أم ل

ع ا ل وأسال ج ي س م ت ها، غ أن ع ت أ م ل يل ل س احة  ي إ لالات لا تع لاس
، بل أنه مق   ل ق ر ال في حل م  اً أن مأم ي أ ر ال ولا تع ه مأم إل
امه، م  اب أح ن وص ص القان افقاً مع ن فقاً وم له م أتي ع ة وأن  و ال ام  الال

م ب ق ر ال أن  ل  على مأم قاً ل ا وت ة  ه اب ال اني على ارت ال
ل  ل ي قاً ل " وت ر ض ال ه اس "ال ل عل ، وه ما  ع ا  ها  م  ق ل
ها أو  ار ف ازتها أو الات رات أو ح اني على جل ال ر ال ب ال ام مأم

ائ وا لال ع ال ى ال والاس ق ي. ول ق  ل ت ع ام  ه لل اة أن ت ل
أم  اني له و أن ال ى  فات ح ال ال في وان ائي إلى ال ر ال الق أ مأم يل
ه  ف ه ه ان ت ى  وعة، م قى م ال ت ه الأع ، وه ه ا م أداء واج ه ل جان

ومة ة غ مع اني ح ان إرادة ال ى  ة وم   .)١١(الغا
                                                 

، ص .د )١١( جع ساب ة"، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ، "ش ي ف ش ال ف ت   .٢٢٦أش
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ر ال ال مأم ة أع ع ل ل أنه ي ل الق لة  م س ائي أن ت ب الق
ة أو ال  ائي في خل ال ر ال الق خل مأم ز أن ي وعة فلا  م
ة،  ه ع ال اءل ح م ى ت ومة ح ة غ مع ل ح ه  أن ت ها، فإرادة ال عل
ف ع  دة في ال ق ل ل ل ارعة ما  سائل ال ئ أن ي ال م ال ع ولا يه 

ة  عال ادم مع أخلاق ال اً )١٢(ا لا ي لال أ ة الاس و ي م ، وتق
اة  اك على ال اف ال اب أو ن ل م أب ال مات  هاك ال ع ع ان ال
م  ل في ع ة ي ق ن ام ب ام ه ال ا الال اجح أن ه ل ال اس، والق اصة لل ال

ة. و ام ال اع وأح الفة ق   م
  يالفرع الثان

  صون حريات الأفراد
ة قه أو  ل أ سل لال لا ت الاس ة  ات القائ ل ة العامة أن ال الأصل والقاع
ال  ده أن أع جع ذل وم ال، وم ه الأع ع له ال اص  ام الأش اه لإل  أو إك
ن  ا الأصل العام أجاز قان وجاً على ه اد، ول خ ات الأف لال لا ت ح الاس

اءات ا حلة الإج اص في م ع الأش ات  اسة  ال ال ع الأع ة  ة ش ائ ل
ادة ( ه في ح ال لال، وذل ما جاء ال عل ق ٣٥الاس ي ن اءات وال ) إج

ة على  ا ت دلائل  قة إذا وج ا ادة ال ة في ال ال ال الآتي: (... وفي غ الأح
قة أو ن  ة س ة أو ج ا اب ج ارت جال اتهام ش  ي أو مقاومة ل أو تع ش

اءات  ائي أن ي الإج ر ال الق أم ف، جاز ل ة والع الق ة العامة  ل ال
.( ال ر أم  ة العامة أن ت ا را م ال ل ف ة، وأن  اس ة ال ف   ال

ة  ف اءات ال ج الإج لال  حلة الاس اد في م ات الأف اس  م ال وع
ة ت ة ل قاع اً ح جاء ال في الفق رة أ ة دس ة ف بل أنها قاع

ادة ( ز ٥٤الأولى م ال ل لا  ا حالة ال ا ع الي أنه: (.... و ر ال س ) م ال
ائي م  أم ق أ ق إلا  ه  ه أو تق ح ه أو ح ال على أح أو تف

س ح ال ال ق ....) ف مه ال ال ل لالة على أنه في غ أح ع ال ر قا
إذن م القاضي ال أو م  ة إلا  ة ال ز وضع ق على ال ل لا  ال

ة العامة. ا   ال
                                                 

ة ٨/١٢/١٩٨٢نق  )١٢( " س ق ام ال عة أح   .٩٦٢، ص١٩٩رق  ٧٣، "م
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ام  ر فه إذن ال س ن وال ره القان أ م اد م ات الأف ن ح ام  ان الال وذا 
ا اد في ح ض للأف ع م ال ل في ع ة ي ق ن ر فه إذن ب ج م ته مادام لا ي

ل اع ع ع الام ام  ر الال   .)١٣(إح ص
  المطلب الثاني

  في مرحلة التحقيق
ات  ل ها ال اءات ت ة إج ارة ع ع ائي وه  ق الاب ق ه ال ال اد  ال
لا  لالات، ف حلة الاس قة وهي م ا حلة ال ها ال ت ع ي أسف ة ت الأدلة ال
ات  ف إث ي وقع وذل به ة ال ق في ال م ال ي ت ع الأدلة ال عي ل ع ال
ع  ة على وق ا اك أدلة  ق أن ه ه ال ها إلى فاعلها، فإذا أ ة ون أو نفي ال
ه في الأوراق فلا  ا له س اء ال أم ها إلى ق ان إحال ها  ت فة م ة ومع ال

ة إل ق أنها ذات داعي لإحالة الق اءات ال ا  إج ل، وم غ دل اء  ى الق
قة القه  تها  اش ة و م ائ ع ال ك بها ال ل فهي ت ة، ل ائ عة ق
ر  امات مأم ح ال ان لا ب أن ت ق  حلة ال الغة ل ة ال ار، وزاء الأه والإج

ر م ا ات الق حلة ب ه ال ائي في ه اض اث م ال الق ع لى اس ة. وس لأه
: ع ق وذل في ف حلة ال ائي في م ر ال الق امات مأم   أه ال

ع الأول: . الف ل ات ال ة وسائل إث و ام    الال
اني: ع ال ة. الف ه ام  ال   الال

  الفرع الأول
  الالتزام بمشروعية وسائل إثبات التلبس

ة العامة أ حلة الأصل والقاع ائي في م ر ال الق أم اص ل نه لا اخ
ائي  ر ال الق ح مأم ة وم ه القاع ج على ه ع خ ائي غ أن ال ق الاب ال
د لا  اء م اء، وه اس ل الاس ائي على س ق الاب ال ال ع أع ام ب ة ال سل

اء ه ت ا الاس ه، وعلة ه اس عل ه أو ال سع  ونة ز ال ر م ال ق ق
لة  ة، ولعل أك الأم قل اع ال وج على الق ل ال ج و ة وه ما  ائ الإج
ة  اه ل ه م الة ال اد  ة، وال ال ل  وج هي حالة ال ا ال حا على ه وض
ة  اه ه أو م هة  ابها ب ع ارت ابها أو  ة حال ارت ائي ال ر ال الق مأم

                                                 
ه،  .د )١٣( جع ساب الإشارة إل ائي"، م ر ال الق أم ة ل ن ة ال ل ة، "ال د ال ي م اد ال ع

  .١٢٤ص
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ات آ ل ع ال ر ال  ل مأم ن خ ل فإن القان اف حالة ال ام وت ثارها، و
ة  ل لة ل ات  الأصل م ف وهي سل ال وال ة  ال اسة  ة ال ائ الاس
ة  ر ال سل ح مأم را ل ل م ام حالة ال ع رأ في  ، غ أن ال ق ال

حلة الا ه الأم في م ا عل ة في حالة أوسع ع جع ذل أن أدلة ال لال وم س
ه الأدلة  فا على ه ا أن ال  ، ق اج إلى  وت اتها لا ت ة ب ن واض ل ت ال
ل على  ع حالات ال ات، وق أورد ال لاح سع في ال اء وال ا الاس ه ه ل أم 

ه. اس عل ل ال ق ل ال على ن لا    س
اته والأم في حالة ال ل ه ل ارس ائي في م ر ال الق ي أن مأم ع ل لا 

ح  ل ولا أص ات حالة ال ة في إث و ق ال قاً؛ ول مق  ل اً  ناً ح لة قان ال
ه بل ق   ل عل ه ولا تع اد  لاً لا اع ا ل  قى م حالة ال ل م كل دل

ر ال ة  مأم ن ة وال ائ ة ال ل ام ال الال ائي في حالة إخلاله   الق
ة؛ ه  و اف ال ه ب ل وضا ، وأساس الق ل ات ال ل إث ة وسائل وس و
؛ ح أن  ل ة حالة ال ائي ال قاده إلى معاي ر ال الق ك مأم ة سل و م

ل م  افه ول ع ان اك وعاً إذا  ل م عل ال ا  ا ال ال وت ه وع، إع
ائي ق ت  ر ال الق ل مأم ة م ق ف ع ال ان ال ل إذا  ن  وه 
ف  ائي ل ر ال الق ب مأم ال ذل إذا ان وع، وم امه  ة  اس ضاً و ع
ازتها؛  خ  ة غ م رات فع على أسل زته م م ه ل ما  م ال

ل  ن حالة ال ض ت ا الف ل في ه ن ع وعة، و ة وم لاح ص ازة ال
ف ع  ه ال قاده إلى ال ان سل ل إذا  وع في حالة ال ر ال غ م مأم
ائي  ر ال الق ق مأم ال أن  ة وم ل ج نه  وع ل ل غ م حالة ال
ن  اً  ، وأ ل ال ع أو  ق ال ائي، أو أن  ه دون إذن ق  م ال

ه  اء ق شا الإج امه  ان  وع إذا  ر ال غ م ل مأم اء ال م ق الإج
ه، ورغ  أذون  ف ال ه م ال ر ال غاي ف مأم ر ذل إذا اس ف وم ص ع ال
ة غ  ة الأخ ف ع ال ن ال ا  ة ه ف ع ج ف و ذل واصل ال

وع   .)١٤(م

                                                 
ف  .د )١٤( ه أش جع ساب الإشارة إل ء الأول، م ة" ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ، "ش ي ف ش ال ت

  .٢٤٦ص



  أعمال الضبطية المنشئة للمسئولية المدنية

  الباحث/ شريف عبد اللطيف مصطفى الهادي

 

١٤١٣ 

ر  ام مأم ل أن  ل الق م م ف وع ع ال ف  ل ي ع ائي  ال الق
ة  اج ة ال ل ر ال ال ل مأم لا، وم ث ي ا اء  عل الإج ة فإنه  و ال
راً  نه مق لاً ع  ة، ف دة ب امات ال ع م الال ام  ا الال اجح أن ه ه، وال ع

ها الف ز الاتفاق على م ه، على ن لا  اع آم ى ق   .)١٥(ق
  الفرع الثاني

  الالتزام بسر المهنة
ص  ت ن ات ني ت ام قان ة ه ال ه ائي  ال ر ال الق ام مأم ال

ادة ( ه فق جاء ن ال عات على ال  ه: (كل ٥٨ال ا ن ة  ائ اءات ج ) إج
ة،  اء والأوراق ال مات ع الأش ف معل ه  ال ن ق وصل إلى عل م 

ات وأف العق عاق   ، ان قة  ة  أ فع بها  ى بها إلى ش غ ذ صفة أو ان
ادة/ رة  ال ق ادة ( ٣١٠ال ق ال ات) ون ان ٣١٠عق الآتي: (كل م  ات  ) عق

ه  صي اؤت عل ه س خ ف ه أو و اع ى ص ق ه  دعاً ل ه م م .... أو غ
مه ال ي يل ال ال اه في غ الأح ة لا ت فأف ال م عاق  غ ذل  ل ها ب ن ف قان

ق أم ال على ما  ه) ول  ائة ج اوز خ امة لا ت غ ر أو  ة شه على س
ة ق أك  ة ال ن ه ات بل أن قان ن العق ة وقان ائ اءات ال ن الإج قان ه  ورد ذ

ائي الآتي ر ال الق ه على أنه  على مأم   :ذل ب
ل   - أ غي أن ت ي ي ة أو ال ائل ال احات ع ال مات أو إ عل ي  ف أن 

قائع  ال اصة  مات ال عل ي ال ف ات خاصة أو  ى تعل ق ها أو  ع ة  س
علقة  رها ال ات أو ص ثائ أو ال له، أو ي ال ه  ع عل ل  ي ت ال

ال  لها في م ة أو أسال ع ة ال ا ه ولة، ب ة علي سلامة وأم ال اف ال
. ا مة ال هاء خ ع ان اً ول  ام قائ ا الال ل ه   و

ف أو غ ذل   - ب ه ع  ال ف ال و ان ع أع ح أو ب أ ت ي  ف أن 
. ئ ال حاً له م ال ان م ق ال إلا إذا    م 

ة أ -ج س أصل أ ورقة م الأوراق ال ه  ف ف ل ا الأصل م أن  ع ه و ب
اً. ه ش لف  ل  ع ان  ه ول  ف ة ل لفات ال   ال

                                                 
ه،  .د )١٥( جع ساب الإشارة إل ائي، م ر ال الق أم ة ل ن ة ال ل ة، "ال د أب س اد م ع

  .١٢٨ص
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ق أو  ة ال ل مة ته م ل معل ة ه  ل ل ال وال ال م اد  وال
 . اً على الآخ قى س ه أن ت أن أو م ض ل ة صاح ال ل   م
ج ا ها ت أنه ي الف ذ ة ال ص ال ل ال ر وم م ام على مأم ل

ام  د إلى  ام ي ا الال ة وأن الإخلال به فا على ال ان وال ال ائي  ال الق
ة  ق ن ام ب ة ه ال ه ار ال ة على الأس اف ال ر ال  ام مأم ة، وال ل ال

الام ام  ر الال رة م ص ل ص ، وه ب ي للغ ه اء ال ال م إف ل في ع اع ت
ه م  ل ما س ة على  ن ة ال ل د إلى انعقاد ال ام ي ا الال ل والإخلال به ع ع

ل الآخ  فة و ال اصة  ار ال ائه الأس ة لإف ار للغ ن   .)١٦(أض
  المبحث الثاني

  الالتزام بسلامة المتهم
ن على ع قان اماً  ه وال اً لل ه ل حقاً ت ن سلامة ال ر ص ات مأم

ادة ( راً فق ن ال اماً دس ؛ بل حقاً وال ائي ف ر ٥٥ال الق س ) م ال
ه، ت  ه، أو  أو تق ح تها الأولى على (كل م  عل الي في فق ال
ا  ن اؤه ب اهه، ولا إي ه، ولا إك ه ه، ولا ت ي ز تع ه، ولا  ام ه  ف عل ا  ه  معامل

  اً..).أو مع 
ر ال  م مأم ق ر ال ه ألاُ  ام على عات مأم ال ه  لامة ال اد  وال
ر،  ه  ه أو أن  ال اق أذ  د إلى إل ك م شأنه أن ي ه سل أت أو 
لامة  اس  قة ول ال ان ال فها ب نا ه لة له قان ر ال ال ات مأم ل ف

اقع ال ان ال ، وق أ ه ال م ال ال ق ت أع اناً  ائي أح ر ال الق ام مأم لي  ع
اءه. ه أو إي اس  م ال ع امه  ال ل إخلالاً  ا  ه م   سلامة ال

حلة  ائي دوراً هاماً في م ر ال الق ح مأم ع م ل أن ال ا الق وق أسلف
ة ال وال ح سل ال م ل ال اء فعلى س ل الاس ق على س ف على ال

ر  اع مأم ان ت دوجة فهي ون  عة م ال ذات  ه الأع ه وه اص وتف الأش
ة في  ء إلى الق ه إلى الل ه وت ه غ أنه ق تل ائي على أداء مه ال الق
ر ال دون ق بل  ل ي مأم ع ألا  ال ا  له الأم ال ح ل أداء مهام ع س

ي م الال الع ه  ل ق لاه في م ان ذل س ه و ي ت سلامة ال امات ال
الي:   على ال ال

                                                 
ة. ٤٢م  )١٦( ة ال ن ه   م قان
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ل الأول: ة. ال ن اته القان ل ائي ل ر ال الق ال مأم ع اق اس ار ون   إ
اني: ل ال ة. ال ر ال الق ال مأم ع   حالات اس

  المطلب الأول
  لقانونيةلسلطاته ااق استعمال مأمور الضبط القضائي إطار ونط

ر ال  ال مأم ع اق اس ار ون ائي إ ع ال اً ال ني وأ ع ال ان ال أ
ارسة فق جاء ال  ه ال ة ه و ار م اً إ ان أ ا أ ة  ن اته القان ل ائي ل الق
ن  وعاً لا  الاً م ع ل حقه اس ع ني: (م اس ق ال عة م ال ا ادة ال ق ال في م

ا  لا ع ادة/ م ر) وجاء ال في ح ال أ ع ذل م ض ات على أنه  ٦٣ي عق
اً: إذا  ة أولاً: ........ ثان ال الآت ف أُب في الأح ة إذا وقع الفعل م م (لا ج
اءه م  ق أن إج ان أو ما اع ه الق ت  ا أم اً ل ف ه وارت فعلاً ت ح ن

ة ا و ار ال اصه) ذل ه إ ه ولا اخ ق  ر ال أن ي ع على مأم ل ي
ة لل  لامة ال اءً  ال ت اع ائي ق ي ر ال الق اوزه غ أن مأم ي
ة وأملاً في  ه ال ا قاد على ارت أن حال ال على ش قام الاع ا ه ال ك

ر ال م مأم ق ار ال  ه وزاء الإن ع م اف س ل على اع ال ال ع أع  ب
ة لل لامة ال ال اساً  ل م اوزها إلى ما ق  ي بل ق ي ع ؛ غ أن )١٧(ال

ها  ه بل أورد عل ر ال ره م أم ة ل ارسة ال عل ال أ أن  ع ل  ال
ه في ح  ال ذل ما جاء ال عل ائي وم ر ال الق ق مأم اماً  ل ال دا ت ق

اد ة: ال ال الآت وع في الأح ال ال غ م ع ن اس ني ( ن ال ة م القان ام   ة ال
١ -  . الغ ار  ه س الأض ق    إذا ل 
اس مع ما  -٢ ة  لا ت لة الأه قها قل مى إلى ت ي ي الح ال ان ال إذا 

ها.  ر     الغ م ض
قها  -٣ مى إلى ت ي ي الح ال ان ال وعة).إذا    غ م

  
                                                 

ان، "ا .د )١٧( د ع ي م اد ال ه ع جع ساب الإشارة إل ائي" م ر ال الق أم ة ل ن ة ال ل ل
  .١٣٣ص
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  المطلب الثاني
  حالات استعمال مأمور الضبط القوة

ة ل إرادته أو ره  ائي الق ر ال الق ال مأم ع ع اس ك ال ل ي
ا  ن ارا قان ا إ ع م عي  اً ب ت ة ح ال الق ع ه بل وردت حالات اس م

اوزه فق جاء ال في  ز معه ت ا على ن لا  ة على أن ل ق ن ال قان
ة  ح لة ال س ان هي ال ه إذا  ر اللازم لأداء واج الق ة  ال الق ع ة اس جل ال (ل

ة: ال الآت لاح على الأح ال ال ع ق اس اج و ا ال   لأداء ه
  أولاً: ال على:

ة ت على ثلاثة أشه إذا قاوم أو  -١ ال م ة أو  ا ة ج عق ه  م عل كل م
ب.حاول    اله

ال  -٢ ر أم  ه ص ها ال أو م ز ف ة  ل  ة أو م ا ه  كل م
ب. ه إذا قاوم أو حاول اله   عل

اً  ن : ثان ها في قان ص عل و ال ال ال و ن في الأح اسة ال ع ح
ن.   ال
اً  اص على الأقل إذا  :ثال ة أش ث م خ اه ال  ه أو ال لف ال

ال تع  ع ر أم اس ق و ف ال ه  ار ال ع إن ، وذل  ض الأم العام لل
ه اع الة م رئ ت  ه ال لاح في ه اً )١٨(ال اردة ح لاثة ال ال ال اعى في الأح ، و

قة. ا اض ال ق الأغ ة ل ح لة ال س ار ه ال لاق ال ن إ   أن 
ه أن ال الف ذ ق ال ال ة في ال م م ة رجل ال أح ع ق أق 

اف  ة ت ل ش ة ل ح لة ال س ان هي ال ه إذا  ر اللازم لأداء واج الق ة  ال الق ع اس
ة: و الآت   ال

اض  -١ قا لأغ اته ول ت هام واج ة ل ف رجل ال ة ت ة  ال الق ع أن ي اس
ا  الها  ع ي اس ق ان الأم لا  ة أو إذا  ء إلى ش ازه دون الل  إن

ة.   الق

                                                 
ة رق  ١٠٢م  )١٨( ة ال ن ه ة  ١٠٩م قان   .١٩٧١ل
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اء م أصل  -٢ ة ه اس ال الق ع ار أن اس اع ر اللازم  الق ة  ال الق ع ن اس أن 
أة  م في ال على ام ة ال ر الق ة فق ل حالة على ح وف  اعاة  مع م

ل لل على رجل ر ال لف ع الق   .)١٩(ت
ام -٣ ل س اس اك م س ن ه فاد  ألا  ع اس ة أ  ه ف ال ة لأداء وت الق

ي ه ي وال ح وال ال ة  ل ة ال ل الاول ع ال   .)٢٠(ج
ائي  ر ال الق أم اح ل ة ق أ ة ال ن ه ان قان م أوضح أنه ون  فه و
ها  اً لعل أه د وردت ح ق ها  ، غ أنه ق ه اجهة ال لاح في م ة وال ام الق اس

ف أو أن ت رء ع امها لازماً ل ن اس ، وأن  ل ة ل ح لة ال س ة هي ال ن الق
لاح إلا إذا أخفق  ة وال ال الق ع ل اس ائي لا  ر ال الق أم ه ف مقاومة، وعل
عة  ه ت قع عل ائي  ر ال الق ه، ومأم لة إل ة ال ه ف ال ة في ت ل سائل ال ال

ان صائ ن الأم  ه و  أن ي ازنة ب سلامة ال ه م ج ح   ص
ر ال  ام عام على مأم اك ال ن؛ فه ج القان لة له  ة ال ال الق ع ات اس ج م
ة إلا في حالات وردت  ام الق ز له اس اد ولا  ة على سلامة الأف اف ال ائي  الق

ر ا لقى على عات مأم ام ال ، والال ل ال ة على س ق ن اماً ب ل ه ال
ل  ه ق لقاة عل امات ال اً الال ة وأ ال الق ع ة لاس د ال اع للق ل في الان ي

اد لامة الأف اس  ام على ال   .)٢١(الإق
  الخاتمة

  التوصيات:
ان في  -١ عارض نا م ازن ب  ق ت ع م ال ل ن ه ل ر ال عي ق ال

ع ا دون أن ت ه ؛ اه ا علي الأخ ه ة لأح ار ما  الأوليق الغل م إه فا وع ال
ف  ض و ة الغ د في إما ي م جه م ائي ال ر ال الق له مأم ي
ة في  ام والأم العام وال فا علي ال ها، وال ت ائ وم قائ ع ال ال

                                                 
ة  )١٩( اب س اً وداراً"، عال ال ائ ة ج ة ال ل ائ ال ، "ج هاد ر ال   .١١٧، ص١٩٧٧ق
ن .د )٢٠( ة ال ل ي، "ال ح محمد الع جع ع ال راه، م ائي"، رسالة د ر ال الق أم ة ل

ه، ص   .١٣٨ساب الإشارة إل
جع  .د )٢١( راه، م ائي"، رسالة د ر ال الق أم ة ل ن ة ال ل ة، "ال د أب س ع الله م

ه، ص   .١٣٨ساب الإشارة إل
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ق الأف  ة حق ا رعة ح ة ب ه ال ل م ه م ال ع، وع رة ال اته  اد وح
ة  ار، أما ال ق م الاس د إلي ع ها ق ت الغ ف ةم ان م  ال ن وع ل في ص ف

ا ُع  ع م ارات أم ال اعاة اع ع م اته ب ه وح ه ف ق ال ار حق إه
احة  ار الإ ر ال م إ ل مأم ج ع وعة ت رة غ م الغ  ار  إض

اق ال وال ع إلى إلى ن عى م شأنه أن  ا ال ل ه ار أن م اع ؛  أث
ة  اك ة وال ص القائ ال وت ال ة م أع ى إفادة م ل إلى أق ص ال
ي  ائي ال ر ال الق أم ة ل ن ة ال ل جه عام وال ة ب ن ة ال ل لل

راً أو لي ق اقع الع ان ال يلها إذا إ ة تع ان جه خاص، أو إم ة  ب اً، وذل ب نق
اءات  ائي م إج ر ال الق ه مأم م  ق ة ب ما  ازنة ال ق ال ت
اد  ق الأف ة حق ا ان ح اءمة ب ض عى وال ة على الان العام وال اف لل

 . اته   وح
فادة م  -٢ ي والاس ائي ال ر ال الق أم ات ل ت ورات وال وات وال عق ال

عاب مفا معارف وخ رة له لإدراك واس ن وال ق الع ات ال ل
ه  ف أو إساءة معاملة ال ل للع اً لل ، تلا اته ا وح ق ال ة حق ا ح
ار أن  اع  ، اءاته الة في إج ة والع و عاب مفا ال اولة لاس ، في م ه ف

اعاة معاي ومفا م م ال أو ع الة م شأنه أن إغفال أو إه ة والع و  ال
ر ال  اج ب مأم ع ال ا و د ل ال ر غ م ل شع
ة  ائ مات ودعاو ق ة ل ة حاض ع، وذل ُع ب اد ال ائي وأف الق

ة.  ل ق   م
اق  -٣ ام  ق والال اعة الإعلام لل اث دور رقابي علي وسائل وص خل واس

ف الإع ام ال عاو والأح ادث وال اء علي ال ل الأض م ت وت لامي وع
الغ  قة م اضها في وسائل الإعلام  ع ائي واس ر ال الق أم اصة  ال
لاً  ي، ف ائي ال ر ال الق أم غ ل ة وال ا ع م ال ل ن ا  ها م ف

ر ال ع و مأم اد ال اج ب أف ق معه روح  ع زادة ال علي ن تف
اء.  غ مة وال اء ال ه ورفع ل عاون ب  ال

ال  -٤ ل ووسائل الإعلام لاس راسات وس وات وال ه م خلال ال ر ال عي ق ال
د  اره رم للق اع ي  ائي ال ر ال الق أم ا العاد ل ة ال ال ن واس

ل ا وت ها ال ف ي ي ة والأوام وال . وال م ا ال ة له ا اً و س غ ف    في ال
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  قائمة المراجع
 
ً
  المراجع باللغة العربية: -أولا
١-  :   ال
عات  .د -١ ة، م ن ة ال ل ر في ال ل، تع ال قي أب الل س ا ال إب

 . ة ن ون س ، ب   جامعة ال
ة،  .د -٢ ة وال ائ ال س في ال ، ال دار الف أح ح أح ح

عة  رة،  امعي، الإس   . ٢٠٢٠ال
عة  .د -٣ عاون،  ة دار ال س ام، م ات في الال   . ١٩٧٥أح سلامة، م
عة  .د -٤  ، عاون لل ة دار ال س ام، م ادر الال   . ١٩٧٥أح سلامة، م
ة  .د -٥ ه ة، دار ال ة ال ة لل ائ ة ال ا ، ال ي ف ش ال ف ت أش

ة،    . ١٩٩٦الع
عة  .د -٦ ة،  ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ، ش ي ف ش ال ف ت أش

٢٠١٧ .  
ة،  .د -٧ ن ، دار ال القان ق ام ال ء أح ة في ض ل اح محمد، ال الف ال ع

٢٠٠٩ . 
سائل:  -٢   ال
ة،  .د -١ راه، القاه ائى، د ر ال الق ات مأم ، سل او ا حام  اب

١٩٩٧ . 
راه،  .د -٢ ، رسالة د ر ال أم ة ل ن ة ال ل ة، ال لام اب سع ال ا ع اب

رة،   ٢٠١٩الاس
راه  .د -٣ ، د ر ال أم ة ل ن ة ال ل ه ال لام اب سع ال ا ع إب

رة،   . ٢٠١٩الاس
راه،اح ح اح .د -٤ ولة، رسالة د اد لل خل ال ة لل ائ ة ال ا جامعة  ، ال

 ، قاز  . ٢٠١٠ال
ة،  .د -٥ ن ة ال ل اق ال ره فى ن ى وص ه أ ال ة ال ه، ف ان  أح ش

 ، راه، ع ش  . ٢٠٠٩د
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ة،  .د -٦ ن ة ال ل اق ال رة فى ن ى وص ه أ ال ة ال ه، ف ان محمد  اح ش
 ، راه ع ش  . ٢٠٠٩د

ل .د -٧ ل محمد على، الاعفاء م ال اع ى مقارنة اس ن ال ة فى القان ن ة ال
راه.  ، د ن ال  القان

راه،  .د -٨ ة/ د ن ة ال ل أساس لل أ  م ال ر مفه او ت ا الع ا اب
 ،  . ١٩٩٨ع  ش

،  .د -٩ ون ناض ة، ب عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل ر أح رسلان، م أن
١٩٨٢ .  

ة .د -١٠ ل ر رسلان، م ة،  أن ة الع ه اتها، دار ال ال سل ولة ع أع ال
١٩٨٢ .  

رة،  .د -١١ عارف، الإس أة ال ام، م ة العامة للال ج في ال ان، ال ر سل أن
١٩٦٥ .  

ة:  -٣ لات العل ات وال ور   ال
ع  -١ ا د ال ن الع لاث ة ال ة، ال ق جامعة القاه ق ة ال ل  ، اد ن الاق لة القان م

  .١٩٦٠د 
ام  -٢ د ال ة، الع ق ال ة حق ل ارات  ة، اص اد ة والاق ن ث القان لة ال م

عة،  ا ة ال  . ١٩٩٥ال
ولة.  -٣ ا ال ا ة ق لة ه  م
ون عاما  -٤ ة وع ة فى خ ن ة ال ل نى فى ال ق ال اد ال عة م م

ه.  ١/١/١٩٩١، ١/١/١٩٦٦  اح ه
ة  ا -٥ ارات نقا اماه اص لة ال ة. م ام ال  ل
٦-  . ق، جامعة ع ش ق ة ال ل رها  ى ت ة ال اد ة والاق ن م القان لة العل  م
٧-  . ق ة ال ى  رها ال الف ى   ة ال ق ال ام ال عة اح   م
قالات:  -٤ اث وال   الأ
ن  -١ امي، ي لة ال ، م ع ائي لل ي الق ق   . ١٩٨٥ال
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ال، خ .د -٢ ي ال ولة، أح ز ا ال ا لة ق ، م ع ج لل ف ال أ ال
د   . ١٩٧٥، ١٩الع

لة  .د -٣ ل، م م علي الغ ال ع ال ج ني ل ، الأساس القان ي ف ال أح ش
د ، الع عة، جامعة ال ق وال ق   . ١٩٩٧، ٤ال

ة، مارس .د -٤ م ة الق ائ لة ال ة، ال ن ف ل ات ال ال ة ال ا ور، م ي س  أح ف
١٩٦٣ .  

،  .د -٥ ع ال امه  ار في ال ل ال ة ع الع ل ام ال ي، ت ه أدوار غالي ال
د اماة، الع لة ال  . ١٩٦٨، ٧م
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